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  الملخص

على حق مهم للأفراد وهو إمكانیة  2016لقد نص التعدیل الدستوري لسنة 

إخطارهم للمجلس الدستوري بوجود قوانین تمس بحقوقهم وحریاتهم وذلك عن طریق 

آلیة الدفع بعدم الدستوریة، لكن هذا الإخطار غیر مباشر، وذلك لأن من یقوم 

، وذلك عن طریق إحالتها بالإخطار المباشر هو المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

وعلیه فالإحالة ؛ بها الأفراد على المجلس الدستوريللدفوع بعدم الدستوریة التي تقدم 

هي الآلیة التي یتم من خلالها  إخطار المجلس الدستوري بالدفوع بعدم الدستوریة 

  .التي یتم یتقدم بها الأفراد

الإخطار غیر المباشر، الحقوق الإحالة، الدفع بعدم الدستوریة، : الكلمات المفتاحیة

  .والحریات الأساسیة

Abstract:  
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The constitutional amendment of 2016 stressed an 

important right for individuals, which is the possibility of 

informing the Constitutional Council of the existence of laws 

that affect their rights and freedoms through the referral 

mechanism of advancing the unconstitutionality of the laws. 

However, this notification is indirect and informal because this 

procedure is the prerogative of the Supreme Court or the 

Council of State that can use the referral procedure of the 

unconstitutionality of the laws that individuals submitted to the 

Constitutional Council on behalf of the individuals.  

Keywords: referral, unconstitutionality, indirect notification, 

fundamental rights and freedoms 
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  :مقدمة

انطلاقا من كون أن الدستور هو أسمى قانون في الدولة وذلك لأنه ینظم 

العلاقة بین الأفراد والدولة، وذلك من خلال تنظیم السلطات الثلاث وكذا تحدید 

الدول هیئات أوكلت مهمة واجبات الأفراد وحقوقهم وحریاتهم الأساسیة، أنشأت 

  .ضمان احترام الدستور وذلك من خلال رقابة مدى دستوریة القوانین

وعند الحدیث عن الهیئة التي أسندت لها كل دولة مهمة رقابة مدى 

دستوریة القوانین نجد بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة ومصر قد أسندتها 

ئر أسندتها لهیئة سیاسیة سمتها بالمجلس لهیئة قضائیة، ودول أخرى كفرنسا والجزا

  .الدستوري

وما ترتب على هذا الاختلاف في الهیئة التي أسندت لها مهمة رقابة مدى 

دستوریة القوانین، أنه یمكن للأفراد في الدول التي أسندت هذه المهمة لهیئة قضائیة 
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الدفع  من الطعن بصورة مباشرة عن طریق دعوى أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق

بعدم دستوریة نص قانوني، وهو ما لم یكن موجودا في بدایة الأمر في الدول التي 

تسند مهمة الرقابة على دستوریة القوانین لهیئة سیاسة، حیث أنه في فرنسا عند 

لم یكن للأفراد حق إثارة عدم دستوریة قانون أمام المجلس  1958وضع دستور 

تم تقریر حق الأفراد في الطعن  2008لسنة  الدستوري، لكن في التعدیل الدستوري

  .بعدم دستوریة القوانین

لم یكن  1989شهدته الجزائر، حیث أنه عند وضع دستور  هنفس والتطور

الأفراد یتمتعون بحق الطعن بعدم دستوریة القوانین، لكن بموجب التعدیل الدستوري 

بعدم دستوریة أصبحوا یتمتعون بذلك وذلك عن طریق آلیة الدفع  20161لسنة 

القوانین، التي تشكل بالنسبة حق طعن غیر مباشر، وذلك لأنه لا یحق لهم إثارة هذا 

الدفع مباشرة أمام المجلس الدستوري، بل یكتفوا بتقدیمه أمام الجهة القضائیة التي 

تفصل في نزاعاتهم لتتولى الجهة القضائیة العلیا التي تتبعها وهي إما المحكمة العلیا 

الدولة إخطار المجلس الدستوري به، وذلك عن طریق إحالته علیه، ومن  أو مجلس

هل المحكمة العلیا ومجلس الدولة ملزمان : هنا تتبادر للطرح الإشكالیة التالیة وهي

بإحالة الدفع بعدم دستوریة القوانین بمجرد تقدیمه من الأفراد، أما أن لهما سلطة في 

  رفض توجیهه؟

لیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي وذلك من خلال وللإجابة عن هذه الإشكا

تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة التي تحكم موضوع إحالة الدفع بعدم الدستوریة، 

مع اللجوء في بعض الأحیان إلى مقارنة هذه النصوص مع نظیرتها الفرنسیة 

  .والتونسیة والمغربیة

كما قمنا بتقسیم دراستنا إلى مطلبین حیث خصصنا الأول منهما لتحدید 

مفهوم الإحالة كآلیة لإخطار المجلس الدستوري بعدم دستور القوانین، أما المطلب 
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الثاني فخصصناه لدراسة النظام القانوني للإحالة كآلیة لإخطار المجلس الدستوري 

  .بعدم دستور القوانین

الدفع بعدم دستوریة القوانین الذي تتم إحالته على المجلس مفهوم : المطلب الأول

  الدستوري

یعتبر الإخطار آلیة هامة لتحریك العدالة الدستوریة، إذ بدونها لا یمكن 

  :والإخطار نوعان. 2للمجلس الدستوري أن یمارس عمله الرقابي المخول له دستوریا

الدستوري إخطار مباشر ویتم بواسطة أشخاص لهم حق إخطار المجلس 

، أما النوع الثاني فهو 2016من التعدیل الدستور لسنة  187طبقا لنص المادة 

الإخطار غیر المباشر بحیث یتم عن طریق إحالة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

  . للمجلس الدستوري الدفع بعدم الدستوریة الذي قدمه الأفراد

الذي تتم إحالته على المجلس  ویقتضي تحدید مفهوم الدفع بعدم دستوریة القوانین

  ).الفرع الثاني( وكذا تحدید الصور التي تتم بها إحالته) الفرع الأول(الدستوري تعریفه

  تعریف الدفع بعدم دستوریة القوانین:الفرع الأول

لم تخرج مسألة تعریف آلیة الدفع بعدم الدستوریة عن القاعدة المتعارف علیها 

قه ولیس المشرع، حیث وجدنا على سبیل المثال وهي أن التعریف من اختصاص الف

عند وجود دعوى ماثلة أمام :" أن الأستاذ محمد عبد الحمید أبو زید قد عرفه بأنه

المحكمة سواء كانت مدنیة أو جنائیة أو ما شاكل ذلك، فیدفع المتهم أو المدعى 

ستور، علیه طلبات السلطة العامة أو المدعي بأنها تستند إلى تشریع مخالف للد

ویكون اختصاص المحكمة بفحص دستوریة التشریع حینئذ متفرعا عن الدعوى 

  .3"المنظورة أمامها
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الآلیة التي تفترض أن هناك نزاعا ما "محمد رفعت عبد الوهاب قد عرفه بأنه

أمام محكمة جنائیة أو مدنیة أو إداریة، فیقوم أحد الخصوم بالدفع بعدم دستوریة 

  .4"هذا النزاع القانون الذي سیطبق على

وأعاد الأستاذ محمد علي سویلم نفس التعریف تقریبا حیث ذكر أن طریقة 

تفترض أن هناك نزاعا ما مطروحا أمام محكمة جنائیة أو مدنیة أو إداریة، "الدفع

وهناك قانون معین مطلوب تطبیقه في هذا النزاع، فیدفع الخصم بعدم دستوریة ذلك 

  .5"القانون

عندما یدعي أحد الأطراف في " عبد العزیز محمد سالمانكما وجدنا أن الأستاذ 

بأن الحكم التشریعي الذي سیطبق ) عادیة أو إداریة(المحاكمة أمام أي جهة قضائیة 

على الدعوى ینتهك الحقوق والحریات المكفولة دستوریا، فهنا إذا تأكد القاضي 

ي الذي سیتوقف به النزاع أنه یخرق المعروض علیه النزاع بأن الحكم التشریع

الحقوق والحریات المكفولة دستوریا فیقوم إذن بإحالة الملف إلى المحكمة العلیا أو 

مجلس الدولة حسب الأحوال باعتبارهما المصفاة أو الفیلتر الذي نستبعد من خلاله 

الدفع  وعلیه یبدو من هذه التعریفات أن الغایة من إیجاد آلیة .6"كل دفع غیر منتج

عون من خلالها حمایة حقوقهم یبعدم دستوریة القوانین هي إعطاء الأفراد وسیلة یستط

  .وحریاتهم المقررة دستوریا من القوانین التي تسنها السلطة التشریعیة

وما یمكن قوله كذلك أن المؤسس الدستوري الجزائري بإدراجه لوسیلة الدفع 

ائرة الإخطار التي كانت فیما سبق بعدم دستوریة القوانین یكون قد وسع من د

محصورة على رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ثم لتشمل رئیس 

، لیعود المؤسس الدستوري 1996مجلس الأمة وذلك عقب تبني نظام الغرفتین سنة 

الساري المفعول ویعطي حق الإخطار  2016وبناءا على التعدیل الدستوري لسنة 

عضو عن مجلس ) 30(عن المجلس الشعبي الوطني وثلاثون نائبا) 50(لخمسون
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الأمة، دون أن یغفل حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري عن طریق الإحالة 

  . في دستوریة نص قانوني وذلك بإعطائه حق الدفع بعدم دستوریة نص قانوني

  س الدستوريالصور التي تتم به إحالة الدفع بعدم الدستوریة على المجل: الفرع الثاني

بتحدید الصور التي یتم بها إحالة الدفع بعدم  167- 18تكفل القانون العضوي 

تتم إحالة الدفع من قبل المحكمة ومجلس  14و 13الدستوریة، فحسب المادتین 

  :صور 3الدولة إلى المجلس الدستوري وفق 

 وتتمثل قي تقدیم المتقاضي 13وهي التي نصت علیها المادة  :الصورة الأولى

للدفع بعدم الدستوریة لأول مرة أمام جهة التقاضي الأولى أو جهة الاستئناف، لتتولى  

فیما بعد الجهة القضائیة التي أثیر أمامها الدفع إصدار قرار غیر قابل لأي طعن 

یتضمن إرساله إلى المحكمة العلیا إذا كانت تابعة للقضاء العادي أو ترسله لمجلس 

قضاء الإداري، وذلك بعد تأكدها من الشروط الواجب توافرها الدولة إذا كانت تابعة لل

  السالف الذكر 16- 18من القانون العضوي  8و 6في الدفع والتي حددتها المادتین 

ویجب فیما بعد على الجهة القضائیة التي أصدرت قرار الإحالة أن تقوم بإرساله 

لدولة حسب الحالة مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العلیا أو مجلس ا

  .8أیام من تاریخ إصداره 10خلال 

وبعد تلقي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة لقرار الإحالة یجب علیهما أن یقوما 

بإحالة الدفع بعدم الدستوریة على المجلس الدستوري خلال أجل شهرین من تاریخ 

یكونا قد تأكدتا من استلام قرار الجهة القضائیة التي أثیر أمامها الدفع، وذلك بعدما 

أن النص التشریعي المطعون فیه یتوقف علیه مآل النزاع أو یشكل أساس 

المتابعة،وألا یكون قد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقته للدستور، وأن تكون 

  .9ادعاءات المتقاضي بعدم دستوریة النص التشریعي تتسم بالجدیة
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الدفع بعدم الدستوریة حسب نص المادة أما الصورة الثانیة التي یتم بها إحالة 

السالف الذكر، وتتمثل في تقدیم المتقاضي للدفع  16 - 18من القانون العضوي  14

بعدم الدستوریة مباشرة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وذلك باعتبارهما 

الجهتین المختصین للنظر في الطعون بالنقض، أو لكون أن القانون یمنحهما سلطة 

لفصل في بعض القضایا كأول وأخر درجة، فهنا یجب علیهما الفصل في إحالة ا

الدفع على المجلس الدستوري على سبیل الأولویة، وذلك خلال شهرین ابتداءا من 

  .تاریخ تقدیم الطلب أمامهما

وما تجدر الإشارة إلیه إن من بین القضایا التي تفصل فیها المحكمة العلیا كأول 

دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر وذلك حسب وآخر درجة وهي  

، وكذا اختصاصها للنظر 10من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر 137نص المادة 

في الدعاوى الجزائیة التي یتم تحریكها ضد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة 

عام لدى المجلس العلیا أو أحد الولاة أو أحد رؤساء المجالس القضائیة أو النائب ال

  .من نفس القانون 573القضائي وذلك حسب نص المادة 

أما القضایا التي یختص بها مجلس الدولة كأول وأخر درجة فقد حددتها المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه  01- 98من القانون العضوي  9

طات الإداریة وهي دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مدى مشروعیة قرارات السل 11وعمله

  . المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

وفیما یخص الصورة الثالثة للإحالة فتتمثل في حالة أنه إذا انقضى  أجل 

شهرین المحدد للمحكمة العلیا أو لمجلس الدولة للفصل في إحالة الدفع على المجلس 

  .12لة الدفع تلقائیا إلى المجلس الدستوريالدستوري ولم یقوما بذلك، فهنا تتم إحا

  النظام القانوني للإحالة: المطلب الثاني
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) الفرع الأول(لتطبیق أسلوب الإحالة لابد من توافر مجموعة من الشروط 

  ).الفرع الثاني(كما لابد من تتم الإحالة بالوسیلة المحددة قانونا 

  الإحالةالشروط الواجب توافرها حتى تتم : الفرع الأول

السالف الذكر مجموعة من الشروط  16- 18حدد القانون العضوي رقم 

الشكلیة والموضوعیة التي على أساسها یتم قبول الدفع المثار أمام قاضي الموضوع 

ومن تم إرساله إلى الجهات القضائیة العلیا حسب الحالة، فإذا تم التأكد من توافر 

لمجلس الدستوري، ففیما تتمثل الشروط هذه الشروط مرة ثانیة یتم إحالته على ا

الشكلیة و الموضوعیة اللازمة لقبول إحالة الدفع بعدم الدستوریة على المجلس 

  الدستوري؟

من التعدیل الدستوري نجد 188من خلال استقراء نص المادة : الشروط الشكلیة:أولا

وع إلى أن المؤسس الدستوري قد حدد مجموعة من الشروط الشكلیة، كما أنه بالرج

السالف الذكر یتضح أن هناك  16-18من القانون العضوي 6و2نص المادتین 

شرطین شكلیین لابد من توافرهما حتى یتم إرسال الدفع إلى المحكمة العلیا أو مجلس 

  .الدولة

من التعدیل 188على نص المادة  بناء: م الدفع من قبل احد أطراف الدعوىتقدی- 1

السالف الذكر،فیجب أن یقدم من  16-18ون العضويمن القان 2الدستوري والمادة 

أحد أطراف الدعوى المعروضة أمام المحاكم، غیر أن المشرع ورغم انه نص على 

ضرورة أن یكون الدفع مقدما من احد أطراف الدعوى، إلا انه لم یبین بصفة خاصة 

 لها" الأطراف"الأطراف المقصودین في نص المادتین السابقتین بحیث أن كلمة 

، ورغم ذلك یمكن القول أن الأطراف الذین لهم حق إثارة الدفع على 13معنى واسع

العموم هم جمیع الأشخاص المرتبطین بمسار هذه الدعوى مهما كانت صفاتهم سواء 

  .الدعوىكان مدعي أو مدعى علیه وفق ما تقتضیه المصلحة الشخصیة للمعني في 
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مة أن یثیر الدفع الخصو لا یمكن لأي شخص خارج عن  المخالفةوبمفهوم 

أما فیما یخص النیابة العامة أو محافظ الدولة لم یمنحهم المشرع ، بعدم الدستوریة

  .14الجزائري حق إثارة الدفع لأن مهمتهم تكمن في السهر على تطبیق القانون

الذي اقره المشرع الفرنسي في مسألة من لهم الحق في  هنفسوهو الأمر 

الدستوریة وهذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي من خلال إثارة مسالة الأولویة 

في قراره رقم  2008من التعدیل الدستوري لسنة  1- 61تفسیره للمادة 

حیث ذهب في اتجاه تضییق نطاق الأطراف التي لها الحق في إثارة  595/200915

  ".tout justiciable"المسألة الأولیة الدستوریة عندما خص حق إثارتها لكل متقاضي

  ضرورة تقدیم الدفع بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة عن الدعوى الأصلیة- 2

السالف الذكر  16-18من القانون العضوي رقم 16 6لنص المادة  استقراء

، بل یجب أن یقدم في مذكرة 17فإنه یجب أن لا یثار الدفع بعدم الدستوریة شفویا

مذكرة الدفع أي لابد من توافر مكتوبة، بحیث یعد شرط الكتابة شرطا ضروریا لقبول 

من قانون الإجراءات  15المذكرة على البیانات المنصوص علیها في نص المادة 

  .18المدنیة والإداریة 

كما أنه یجب أن یقدم الدفع في مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلیة،    

دعوى بمعنى أنه لا یجوز لشخص أن یجمع في مذكرة وحیدة إثارة الدفع وموضوع ال

  .التي أثیر بمناسبتها

بعد التنبیه الذي أبداه  6جاء في نص المادة " منفصلة"ونشیر هنا أن كلمة 

التي كانت مستعملة في النص الأول المحال " مستقلة"المجلس الدستوري حیال كلمة 

" منفصلة"بدل كلمة " مستقلة"علیه، حیث اعتبر المجلس الدستوري أن استعمال كلمة 

حسب المجلس تعتبر صفة ملازمة " مستقلة"اركه، وذلك لأن كلمة سهو یتعین تد

للهیئات والسلطات التي أقر لها صفة الاستقلالیة في عملها، وعلیه فإن المشرع لما 
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لم یستعملها لهذا المعنى، بل استعملها لقصد أن یبین أن " مستقلة"استعمل كلمة 

  .  19ى الأصلیةمذكرة الدفع بعدم الدستوریة منفصلة عن مذكرة الدعو 

من  1-23وفي ذات السیاق نجد أن المشرع الفرنسي وبناءا على نص المادة   

  :، أقر نفس الشروط الشكلیة حیث جاء فیها2009/ 1523القانون الأساسي رقم 

«…présenté dans un écrit distinct et motivé.. » 

 فیقصد بها أن یبین فیها صاحبها النص" مسببة"وفیما یخص كلمة 

التشریعي المعترض علیه ویشرح فیها أوجه انتهاكه للحقوق والحریات التي تضمنها 

  . 20نصوص أحكام الدستور

  .الشروط الموضوعیة الواجب توافها حتى تتم الإحالة: ثانیا

من نفس القانون العضوي في فقرتها الثانیة على أن تتم  13نصت المادة 

من نفس القانون  8یها في نص المادة الإحالة إذا تم استفاء الشروط المنصوص عل

یتم إرسال :"العضوي، وبالرجوع إلى نص هذه المادة فإننا نجدها تنص على ما یلي

  :الدفع بعدم الدستوریة إذا تم استفاء الشروط الآتیة

أن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مآل النزاع أو أن یشكل أساس -

  .المتابعة الجزائیة

الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس ألا یكون -

  الدستور باستثناء تغیر الظروف

  "أن یتسم الوجه المثار بالجدیة-

وفي المقابل نجد المشرع الفرنسي نص على نفس الشروط في نص المادة 

  . السالف الذكر 1523/2009من القانون الأساسي 23-02

ؤسس الدستوري الجزائري ونظیره الفرنسي قد ربط وعلیه یلاحظ أن كل من الم

  :  مسالة إثارة الدفع بعدم الدستوریة بضرورة وجود ثلاثة شروط وهي
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أن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مآل النزاع أو أن یشكل  - 1

  أساس المتابعة

إن الحكم التشریعي الحاسم فعلا في النزاع في الدعاوى المدنیة لا یتحدد ألا 

حینما تكون القضیة جاهزة للفصل بعد اكتمال كل  عناصرها من تبادل الأطراف 

مذكرات الرد التي یقدم فیها كل منهم مزاعمه والحجج التي یتمسك بها لإسناد هذه 

المزاعم وتحدید طلباته النهائیة، في حین أن الدفع بعدم الدستوریة قد یثار في أي 

الراجح في مفهوم النص التشریعي الذي  مرحلة من مراحل سیر الدعوى، ولهذا ف

یتوقف علیه حل النزاع إنما ینصرف مفهومه إلى النص التشریعي الذي یحتج به كل 

خصم في الدعاوى في مواجهة خصمه سواء في الادعاء الأصلي الذي یقدمه 

  المدعي أو في الرد من المدعي علیه أو من أي متدخل في الخصومة 

فإن مفهوم نص تشریعي الذي ) الدعاوى العمومیة(یة أما في غیر الدعوى المدن

یكون محل الدفع یعدم الدستوریة  ینصرف إلى النص الذي یشكل أساس المتابعة، 

وهذا ما تدل علیه -21أي النص الجزائي الذي حركت على أساسه الدعوى العمومیة

  . من القانون العضوي السالف الذكر 8صراحة المادة 

شریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور باستثناء تغییر ألا یكون الحكم الت- 2

  :الظروف

اشترط المشرع لإحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى الجهات القضائیة ألا یكون 

الحكم التشریعي المعترض علیه قد سبق التصریح بمطابقته لدستور من طرف 

  .22المجلس الدستوري  باستثناء تغیر الظروف

م التي سبق للمجلس الدستوري أن أبدى فیها رأیه  سواء وبالتالي فإن الأحكا

عن طریق ألیة الرقابة  القبلیة أو البعدیة وصرح أنها مطابقة للدستور فلا یمكن أن 

یطعن فیها بأنها مخالفة لدستور عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، وهذا تطبیقا لنص 
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تكون :"ق ذكره التي تنص أنهالفقرة الثالثة من التعدیل الدستوري الساب 191المادة 

أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات 

  ".الإداریة والقضائیة

 0223-23وفي نفس السیاق نجد أن المشرع الفرنسي قد نص في المادة 

السالف الذكر على هذا الشرط، وهذا تطبیقا لما  2009/ 1523من القانون الأساسي

قرارات :" من الدستور الفرنسي والتي جاء فیها 6224من المادة  4جاء في الفقرة 

المجلس الدستوري غیر قابلة لأي طعن بأي وجه من أوجه الطعن، فهي ملزمة 

  ".للسلطات العامة ولجمیع السلطات الإداریة والقضائیة

ي یمارسها المجلس الدستوري على القوانین نستنتج أن وبالرجوع للرقابة الت

هناك فئة من القوانین لا یمكن أن تكون محلا للدفع بعدم الدستوریة إلا إذا تغیرت 

الظروف، وهذه الفئة هي القوانین العضویة، وذلك لأنها تخضع وجوبا للرقابة القبلیة 

درها أن یعرضها للمجلس الدستوري، أي یجب على رئیس الجمهوریة قبل أن یص

، ومن ثم فإذا أصدر هذا الأخیر رأیا بمطابقتها 25على رقابة المجلس الدستوري

  .للدستور، فهذا الرأي یحصنها ضد الدفع بعدم الدستوریة

أما بخصوص القوانین العادیة فإن إخضاعها لرقابة المجلس الدستوري قبل 

رئیس الجمهوریة أو  إصدارها هو أمر اختیاري،وذلك لأنه یتوقف على مدى إخطار

من  50الوزیر الأول أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة أو 

، فإذا ما تم 26عضوا من مجلس الأمة للمجلس 30المجلس الشعبي الوطني أو 

إخطاره من قبل إحدى هذه الجهات سواء قبل إصدارها أو بعد ذلك وكان المجلس قد 

للدستور فإنه لا یمكن أن تكون محلا للدفع بعدم  أصدر رأیا أو قرارا بمطابقتها

  .الدستوریة
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أما إذا لم یتم إخطار المجلس الدستوري بخصوصها أي لم تخضع بعد 

  .لرقابة المجلس الدستوري فإنه تقبل هنا فقط أن تكون محلا للدفع بعدم الدستوریة

 2الفقرة  16-18من القانون العضوي رقم  8وبالرجوع إلى نص المادة 

نجد أن هذه العبارة تفید حالة " باستثناء حالة تغیر الظروف:"...لتي تنص علىا

حصول تعدیل دستوري رفع من سقف الحقوق والحریات وقام بتوسیعها إلى مجالات 

أخرى أو أصبح ینتهك للحقوق والحریات التي نص علیها الدستور، فیمكن الدفع 

  .27بعدم دستوریة هذا النص في تعدیله الجدید

  :دیة الدفعج- 3

یقصد بشرط الجدیة أنه لا یمكن قبول الدفع بعدم الدستوریة إلا بعد أن تتأكد 

الجهة القضائیة من أن المزاعم التي أثارها أحد طرفي النزاع بخصوص عدم دستوریة 

نص قانوني تتضمن اعتبارات منطقیة یرجح من خلالها أن الهیئة الدستوریة 

  .وانین ستقضي بعدم دستوریة هذا القانونالمختصة بمراقبة مدى دستوریة الق

وترجح الحكمة من هذا الشرط إلى قطع الطریق على الدفوع بعدم الدستوریة التي 

لا یراد منها سوى تعطیل سیر الدعاوى الموضوعیة، وكذا ضمان عدم إثقال الهیئة 

  .28الدستوریة المختصة بمراقبة مدى دستوریة القوانین بدعاوى تسویفیة

 80أن  Marthe festin-rouge stéfanienوفي هذا الصدد یرى الأستاذ 

بالمئة من قرارات عدم الإحالة ترتبط بهذا الشرط، ذلك أنه وعلى إثر فحصه یتم 

تقریر حجج عدم دستوریة النص محل الدفع المثار من قبل العارض، إذ یعتبر هذا 

الشرط الفاصل والمحدد للإحالة الدفع من عدم إلى المجلس الدستوري، وتعتبر 

  .29طرح مقارنة بتلك التي توصف بالجدیةالمسائل ذات الطابع الجدید قلیلة ال

ویقتضي تطبیق هذا الشرط  أن تمر الدفوع بعدم الدستوریة بمرحلة التصفیة التي 

قد تجریها الجهة القضائیة التي أثیر أمامها الدفع مثل ما هو الحال في النظام 
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 2009- 1523من القانون العضوي رقم 2-23القانوني الفرنسي طبقا لنص المادة 

لف ذكره، أو قد تتولها الجهة القضائیة العلیا في البلاد مثل ما هو علیه الحال السا

-15من مشروع القانون التنظیمي رقم  11في المملكة المغربیة طبقا لنص المادة 

86.  

أما في الجزائر فنجد أن التصفیة قد تقوم بها جهتان، أي أن التصفیة تتم على 

ولى أو جهة الاستئناف التي أثیر أمامها الدفع درجتین، فتقوم بها جهة التقاضي الأ

من القانون العضوي  8بعدم الدستوریة لأول مرة، حیث ألزم المشرع بموجب المادة 

السابق الذكر هاتین الجهتین قبل أن تحیلا الدفع على المحكمة العلیا  16-18رقم 

  .أو مجلس الدولة ضرورة التأكد من جدیة الدفع

من نفس القانون العضوي المحكمة العلیا  13ب المادة كما ألزم المشرع بموج

  .ومجلس الدولة قبل أن یحیلا الدفع على المجلس الدستوري أن یتأكدا من جدیته

أو " le filtre a deux degrés"وتعود الحكمة من نظام التصفیة على درجتین 

ن هي تفادي الضغط الناتج ع 30نظام الغربلة حسب رأي الأستاذ محمد بوسلطان

كثرة وتراكم القضایا على المجلس الدستوري من جهة، ومن جهة أخرى الخوف من 

أن تؤدي كثرة الدفوع إلى تعمیم تأجیل الدعاوى الأصلیة وبالتالي تأجیل مسار 

  .31الخصومات التي قدمت بمناسبتها دفوع بعدم الدستوریة

الدستوریة  وما ینبغي التنبیه إلیه أن التصفیة لا تتم على أساس تأكد من عدم

وإنما ینحصر دور قاضي الإحالة في التأكد من جدیة الدفع حسب ما یظهر له من 

وثائق النزاع دون، ویرجع ذلك إلى عدم تدخل قاضي الإحالة في اختصاصات 

وعلى هذا الأساس فإن وضع المشرع بین  المجلس الدستوري في الرقابة الدستوریة،

) سلطة(برا إیاها مصفاة أو جهة ضبطید الجهات القضائیة هذا الاختصاص معت
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دورها تنظیم الدفوع وتحویل ما یجب تحویله من خلال توافر الشروط الثلاث السالف 

  .بیانها

  :وإذا كان لنظام التصفیة هذه المزایا فإن له في المقابل عیوب یجب التنبیه لها

مما سیفرض  إن القضایا المرتبطة بالدفع بعدم دستوریة القوانین تتطلب سرعة البث-

على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أن یخصهما بأولویة على حساب الكم الهائل 

من القضایا المعروضة علیهما، الأمر الذي سیادي إلى تعطیل القضایا وإطالة أمدها 

  . 32مما یمس بإحدى مبادئ المحاكمة العادلة ألا وهو مبدأ سرعة المحاكمة

ضا أنه یتسم بالثقل، كونه یحجب المتقاضین عن كما یعاب على نظام التصفیة أی-

المجلس الدستوري مما یؤدي بهم إلى التراجع عن حقوقهم وعدم الاستفادة منها بسبب 

إنشاء محطات وسیطة بینهم، وهذا ما یدل على عدم تمكین الأفراد من اللجوء مباشرة 

  . إلى المجلس الدستوري

  تم بها الإحالةالوسیلة القانونیة التي ت: الفرع الثاني 

السالف  16-18من القانون العضوي رقم  17بناءا على نص المادة 

للمحكمة العلیا  القرار المسببیرسل إلى المجلس الدستوري :" الذكر والتي جاء فیها

  "أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إلیه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف

سواء على مستوى الجهات القضائیة وبالتالي فالوسیلة التي تتم بها الإحالة 

الدنیا والتي تتخذ شكل إرسال أو الجهات القضائیة العلیا هي عبارة على قرار 

  .قضائي

فعندما یتلقى الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة الدفع 

بعدم الدستوریة یقوم كل واحد منهما مباشرة باستطلاع رأي النائب العام أو محافظ 

ولة وكذلك تمكین أطراف الخصومة التي أثیر بمناسبتها الدفع من تقدیم الد
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 16-18من القانون العضوي رقم 1533ملاحظاتهم المكتوبة وهذا عملا بأحكام المادة

  .السابق ذكره

نلاحظ أن المشرع لم یوضح كیفیة استطلاع  15وبالرجوع إلى نص المادة 

لأطراف من ملاحظاتهم المكتوبة، لكنه رأي النائب العام أو محافظ الدولة وتمكین ا

أحال الأمر ضمنیا إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا قانون الإجراءات 

 16- 18من القانون العضوي رقم  5الجزائیة، وهذا ما یستشف من نص  المادة 

السابق ذكره  شرط أن لا یتعدى الفصل في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري من 

  . من نفس القانون العضوي 13شهرین حسب ما ورد في نص المادة  عدمه

وفي الأخیر یصدر قرار الإحالة بناءا على تشكیلة یرأسها رئیس كل جهة 

مستشارین یعینون حسب الحالة ) 3(قضائیة أو نائبه ورئیس الغرفة المعنیة وثلاث 

لى المجلس ، ویرسل إ34من طرف الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة

الدستوري مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف و تكون  بمناسبة الدفع ولیس بمناسبة 

موضوع الدعوى وهنا یبدي المجلس الدستوري رأیه باعتباره قاضي الدفع ولیس 

السابق  16-18من القانون العضوي رقم  23قاضي دعوى وهذا ما أكدته المادة 

  . ذكره

القضائیة المثار أمامها الدفع والتي أرسلته بشان  وللإشارة لابد من إعلام الجهة

  .35هذا الأخیر بقرار الإحالة ،كما یبلغ لأطراف الخصومة

وعلیه فكما یلاحظ أن إحالة الدفع بعدم الدستوریة على المجلس الدستوري 

في النظام القانوني الجزائري هو حق حصري لكل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة، 

بذلك بموجب قرار یكتسب الصفة القضائیة نظرا لاحتوائه على كل وهما یقومان 

عناصر الأحكام القضائیة، فهو یحتوي على دیباجة ثم عرض للوقائع والإجراءات ثم 

  .الأسباب وأخیرا المنطوق



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  511 - 492ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

508 

 

أي أن قرار إحالة الدفع بعدم الدستوریة على المجلس الدستوري یخضع لنفس 

والتي نص علیها قانون  36لقرارات القضائیةالضوابط التي تخضع لها الأحكام وا

  .38وكذا قانون الإجراءات الجزائیة 37الإجراءات المدنیة والإداریة

كما أن من بین العناصر التي تدل على أن قرار الإحالة هو حكم قضائي هو 

السالف الذكر تسبیب  16-18من القانون العضوي  17اشتراط المشرع في المادة 

من الدستور التي تنص على ضرورة  162هذا تجسیدا للمادة هذا القرار ویعتبر 

  .تسبیب الأحكام القضائیة

  خاتمة

لقد تأثر المؤسس الدستوري الجزائري عند تقریره في التعدیل الدستوري لسنة 

توسعة دائرة إخطار المجلس الدستوري وذلك من خلال استحداث آلیة الدفع  2016

 2008یره الفرنسي في التعدیل الدستوري لسنة بعدم دستوریة القوانین بما قرره نظ

الذي أراد من خلال هذه الآلیة إشراك الأفراد بالمساهمة في حمایة النظام الدستوري 

في الدولة،وذلك عن طریق منحهم  حق غیر مباشر في تحریك الرقابة على دستوریة 

التي تفصل في  القوانین، وذلك من خلال الدفوع التي یقدمونها أمام الجهات القضائیة

نزاعاتهم، لتتولى الجهات القضائیة العلیا العادیة أو الإداریة إحالته على المجلس 

  .الدستوري بعدما تتأكد من توافر الدفع على الشروط المحددة قانونا

وفي هذه النقطة وجدنا أن المشرع الجزائري لم یعطي مهمة رقابة مدى 

القانونیة للهیئات القضائیة العلیا فقط، بل توافر الدفع بعدم الدستوریة على الشروط 

منحها كذلك للجهات  القضائیة الدنیا التي أثیر أمامها الدفع لأول مرة، وهو ما یعني 

الأخذ بنظام التصفیة على درجتین، وهذا ما من شأنه أن یحد من فعالیة آلیة الدفع 

كه المشرع في بعدم الدستوریة نظرا لأن حجم هذا التعقید الذي نأمل أن یتدار 

  .المستقبل
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ولكن رغم هذه السلبیة في تنظیم المشرع لآلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین، 

فإن تقریرها یعتبر تطور مهم في نظام الرقابة على دستوریة في الجزائر، نظرا لأنها 

سیسمح للمجلس الدستوري من الانفتاح على الأفراد، بعد أن كانت علاقته مقتصرة 

  . ین التنفیذیة والتشریعیةعلى السلطت
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